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لقد اختل میزان العدالة الجنائیة بشدة خلال القرن الماضي وأفلت 
الجرائم والمذابح بجرائمهم، إلا أن الإرادة القویة للمجتمع الدولي  امرتكبو 

لإقامة عدالة جنائیة دولیة وتحقیق الأمن والسلم الدولیین كانت أقوى، لذا 
أنشئت عدة محاكم جنائیة دولیة خاصة لإعادة السلام، وفي الحقیقة لم 

قبات التي یكن دورها مرض بالقدر الكافي، ومن ثمة وتفادیا للثغرات والع
نشاء محكمة جنائیة إ خیار سوى عرفتها، لم یتبق أمام المجتمع الدولي

  .دولیة دائمة، تختص بنظر الجرائم الدولیة الأكثر خطورة
دولة على اتفاقیة روما التي  120وافقت  1998جویلیة  17في 

مادة المبادئ الأساسیة والقواعد القانونیة لجهاز سمي  128حددت في 
یة وقواعد ئاعد الإجراو ، ثم الحق به نص للق"لجنائیة الدولیةبالمحكمة ا"

فضلا،  12قاعدة موزعة على  225الإثبات یحتوي على ما لا یقل عن 
یة الخاصة بعمل المحكمة، ئتطرقنا بالتدقیق إلى جمیع الجوانب الإجرا

ومن أجل ذلك یمكن القول أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ینطوي 
  :على جانبین

یتمثل في كون نظام روما الأساسي عبارة عن : انب موضوعيج -
اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف جاءت بتعاریف دقیقة لعدد من أخطر 

  .یجعلها بمثابة تقنین جنائي دولي االجرائم الدولیة، مم
باعتبار أن نظام روما الأساسي وملحقه یحتویان على  :جانب إجرائي -

قدة تنظم جمیع مراحل الإجراءات أمام عدد من القواعد الدقیقة والمع
 .المحكمة الجنائیة الدولیة ویجعلها بمثابة قانون إجراءات جزائیة دولیة

: وتمارس المحكمة اختصاصها على أربع أنواع من الجرائم هي
جریمة العدوان، جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم 

حالة حالة ما إلى الحرب، وهناك ثلاث جهات تملك حق إ خطار وإ
  :المحكمة وهي
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والدولة الطرف، وفي هاتین الحالتین لا یمكن للمحكمة أالمدعي العام  -
أن تمارس اختصاصها إلا إذا كانت الجریمة قد ارتكبت في إقلیم دولة 
طرف أو بفعل أحد مواطنیها، وثالثا مجلس الأمن متصرفا بموجب 

حالة تمارس المحكمة اختصاصها الفصل السابع من المیثاق، وفي هذه ال
 .بغض النظر عن كون الدولة طرفا أو غیر طرف في النظام الأساسي

وبعد تقدیم الشكوى من إحدى الجهات سابقة الذكر یشرع المدعي العام 
في التحقیق فیفحص جمیع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدیر ما إذا كانت 

ذلك أن یحقق في ظروف  هناك مسؤولیة جنائیة أم لا، وعلیه وهو یفعل
  . التجریم والتبرئة على السواء

 احترام وعلیه أن یتخذ التدابیر المناسبة لضمان فعالیة التحقیق مع
ن كان یختص أساسا بالإدعاء  حقوق المتهم، وتجدر الإشارة إلى أنه وإ
والاتهام و المتابعة والقیام بالتحقیقات الأولیة والابتدائیة، إلا أنه یخضع 

ابة الغرفة التمهیدیة إلى حد معین، فهذه الأخیرة هي التي تختص إلى رق
البدء في التحقیق أو رفض الإذن بالتحقیق ببالسماح للمدعي العام 

وكذلك اعتماد التهم قبل المحاكمة أو تعدیلها أو رفضها، كما أنها 
أمر الحضور أو القبض أو الحبس الاحتیاطي، ومتى  بإصدارالمختصة 

ة التمهیدیة التهم تحدد هیئة الرئاسة دائرة ابتدائیة تكون اعتمدت الدائر 
  : مسؤولة عن سیر إجراءات المحاكمة التي ستتم على مرحلتین

الأولى أمام الدائرة الابتدائیة والثانیة أمام دائرة الاستئناف، فعلى 
الدائرة الابتدائیة أن تتأكد أولا من اختصاصها بالدعوى، ثم تعقد 

التي سبق وأن التهم  علنیة فتتلو على المتهم  المحاكمة في جلسة
اعتمدتها الدائرة التمهیدیة، وعلیها أن تعطیه فرصة الاعتراف بالذنب أو 
للدفع بأنه غیر مذنب وأن تكفل له محاكمة سریعة وعادلة وأن تحترم كل 
حقوقه، ثم تأمر بحضور الشهود وتقدیم المستندات وغیرها من الأدلة 
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للمجني علیه والشهود لتقوم في الأخیر بالنطق على ضمان الحمایة 
  . بالحكم

مع الإشارة إلى ان العقوبات الأصلیة التي یجوز لها أن تصدرها هي   
لى جانب هذه  30السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا یتجاوز  سنة، وإ

الغرامة، : العقوبات الأصلیة یجوز لها الحكم بعقوبات تكمیلیة هي 
أما  ،والممتلكات والأصول مع إمكانیة جبر الأضرارمصادرة العائدات 

بالنسبة لدائرة الاستئناف فهي توصف أنها درجة استئنافیة للأحكام التي 
الغلط : تصدرها الدائرة الابتدائیة إذا توفر أحد هذه الأسباب التالیة

  .الإجرائي والغلط في الوقائع والغلط في القانون
لاستئناف جمیع سلطات الدائرة جمیع الأحوال تكون لدائرة افي و 

الابتدائیة، ولها أن تلغي أو تعدل القرار أو أن تأمر بإجراء محاكمة 
جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة، وتوصف دائرة الاستئناف كذلك أنها 
جهة طعن بإعادة النظر، حیث یجوز للشخص المدان أو أحد مقربیه أو 

م النهائي إذا اكتشفت أدلة المدعي العام طلب إعادة النظر في الحك
جدیدة لم تكن موجودة سابقا، أو تبین أنها ملفقة أو مزورة أو تبین أن 
أحد القضاة الذین اشتركوا في الإدانة أخل بواجباته إخلالا جسیما، غیر 
أن فعالیة المحكمة تعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الدول الأطراف 

قدیم الأشخاص للمحكمة وكذلك معها، سواء كان لتعقب أو للقبض أو ت
البحث عن الأدلة التي قد تكون مهمة لإثبات براءة أو إدانة الشخص 
المتهم وتسییر مثول الشهود أمام المحكمة، وهذا لأن المحكمة لا تتوفر 
على أعوان للتنفیذ، ولهذا فإن المحكمة تعتمد بدرجة كبیرة على تعاون 

  .أن تعملالدول والذي من دونه لا یمكن للمحكمة 

لقد كشف لنا تفحص النظام الأساسي والملحق له المتعلق بالقواعد 
یة وقواعد الإثبات عن وجود نتائج مهمة وتوصیات تتعلق بتقییم ئالإجرا

الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فیمكن القول 
بخصوصها أنه من الصعب الحكم المطلق على نجاح أو فشل هذا 
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وعلى الرغم من . ي كون الواقع العملي لها لا یزال حدیثائالإجراالنظام 
ي للمحكمة ئذلك فإن المحللین القانونیین قاموا بدراسة الجانب الإجرا

فاستعرض البعض منهم لمساوئ وعیوب النظام كما أشاد البعض الآخر 
بمزایا وحسنات النظام الإجرائي، ولعل من أهم العیوب التي سجلت على 

الأمن  مجلسالأساسي بخصوص الإجراءات هو التدخل الكبیر لالنظام 
  . في صلاحیات المحكمة وآثاره السلبیة على استقلالیتها

إضافة إلى التخوف من بعض الجهات المتحكمة في تحریك الدعوى 
جرائم الحرب (وتخصیص إجراءات معینة على بعض الجرائم دون غیرها 

، كما أن الاستغناء )الأساسي من نظام روما 124وما جاءت به المادة 
عن المحاكمة الغیابیة وتوسیع مجال الاستئناف، إضافة إلى إعطاء 
القاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید العقوبة كانت محل نقد واسع من 

  .طرف المحللین
لكن في الوقت ذاته أشاد جانب آخر من القانونیین بهذا النظام الإجرائي 

أهم النظم  بین ئیة دولیة شاملة وموازنةاءات جز واعتبروه أول وثیقة إجرا
الرئیسیة في العالم، حیث أنها استمدت أحكامها من مزایا هذه النظم 

  .وأغفلت عیوبها
مما أدى إلى خلق وثیقة إجرائیة شاملة، لا سیما فیما یتعلق بحسن 
تشكیل المحكمة واختیار القضاة وضبط محكم لصلاحیات كل دائرة من 

عاة مبادئ المحاكمة العادلة للمتهم، إضافة إلى اشتراك دوائرها ومرا
المجني علیهم في الإجراءات والذي یعد سابقة في تاریخ القضاء الدولي 

  .الجنائي
أما فیما یخص النتائج التي تم التوصل إلیها المتعلقة بإجراءات  تسییر 

  :الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فیمكن إجمالها فیما یلي
النظام الأساسي وجد على المستوى القانوني نوازنا معتبرا بین  أن -

أسالیب النظام الانجلوساكسوني وبین النظام الروما نوجرماني، وذلك 
ي بهدف إعداد مجموعة بقینبدمج عناصر كل من النظامین الاتهامي والت
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متناسقة من القواعد الدولیة، مما جعل المحكمة تستند إلى أسلوب 
وع خاص بالتوفیق بین الإجراءات والممارسات القانونیة، إجرائي من ن

 .وذلك لتفادي الصعوبات التي أظهرتها تجارب المحاكم الخاصة السابقة

یعتمد النظام الإجرائي المتبع من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة على  -
قواعد ومعاییر ذات مصدر داخلي في نسق خاص بالقانون الدولي مكیفا 

 .قتضیات العدالة الجنائیة الدولیةمما یتماشى وم

یدمج هذا النظام الإجرائي بین القواعد المستمدة من حقوق الإنسان  -
القواعد على وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولم یقتصر في ذلك 

لا تعبر سوى  التي القانونیة الإلزامیة الموجودة فحسب بل دمج حتى تلك
  .ء عقوبة الإعدامعن أماني المنظمات والشعوب مثل إلغا

جاء هذا النظام الإجرائي مشمولا بضمانات قانونیة تعد أنسب طریقة  -
لفرض احترام القانون الدولي الجنائي ومحاربة الجریمة الدولیة، وأفضل 
من مجلس الأمن الذي عادة ما یصدر قراراته لتحقیق أغراض سیاسیة 

تباعه لطریقة انتقائیة المت الدول تصبوا لها ابعة، حیث أنه أنشأ الكبرى وإ
محاكم خاصة عن بعض الأوضاع بینما بقي جامدا بخصوص العدید 
من الجرائم الفضیعة المرتكبة على المستوى الدولي لاسیما ما یحدث في 
فلسطین وسوریا والیمن من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني 

 .والقانون الدولي الجنائي

ة طرف من أن تلجأ إلى المحكمة تمكن الإجراءات المتبعة كل دول -
وتقدم لها الشخص المطلوب لمحاكمته مما یرفع الحرج عنها في حال 
كونها غیر راغبة في تسلیمه إلى دولة معینة، وهو ما یشكل منفذا 

 .الطالبة ةتتفادى به الوقوع تحت أي ضغط سیاسي للدول

قد وفر  إن النظام الإجرائي المتبع من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة -
لكل حقوقه، وهو ما قد  اللمتهم ضمانات محاكمة عادلة وسریعة واحترام

 .لا یجده في المحاكم الوطنیة لبعض الدول
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رفع النظام الإجرائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لبعض القیود التي  -
تعترض سبیل الملاحقة القضائیة، مثل نصه على عدم سقوط العقوبة 

 .بالصفة الرسمیة للجناةبالتقادم وعدم الاعتداد 

ومع مباشرة المحكمة لعملها تبقى الآمال معلقة على هذا الكیان       
الدولي من أجل انقاذ مستقبل الإنسانیة ونحقیق العدالة الجنائیة     القضائي 

الدولیة عن طریق التقلیل من أعمال الانتقام والمعاملة بالمثل والحد من ظاهرة 
 .قابإفلات المجرمین من الع


